وحدة: أصول النحو
* محاور الوحدة وعناصرها:

أولا: علم أصول النحو: تعريفه، فائدته، تاريخه.
ثانيا: أدلة النحو: السماع أو النقل، الإجماع، القياس، الاستصحاب
أولا: علم أصول النحو: تعريفه، فائدته، تاريخه، أصوله

1. الأصل لغة واصطلاحا:

أ. الأصل في اللغة:

- يقول ابن منظور (ت 711ھ): "اَلأصْلُ: أَسْفلُ كلِّ شيءٍ وجَمْعُه أُصولٌ."

- ويقول مرتضى الزَّبِيدي (ت 1205ﻫ) في تاج العروس: "(الأَصْلُ: أَسْفَلُ الشَّيءِ) يُقَالُ: قَعدَ في أصْلِ الجَبلِ، وأصلِ الحائطِ، وقَلع أصلَ الشجرِ، ثم كثُر حتى قِيلَ: أصْلُ كلِّ شيءٍ: ما يَستَندُ وجودُ ذلك الشيءِ إليه، فالأبُ أصلٌ للولدِ، والنَّهرُ أصلٌ للجدْول... أَصلُ كلِّ شيءٍ قاعدَتُه التي لو تُوُهِّمَتْ مرتفِعةً ارتفَعَ بارتفاعِها سائرُه... الأصلُ: ما يُبنى عليه غيرُه... أَصَّلْتُهُ تَأْصِيلاً: جعلت له أصْلاً ثَابتًا يُبنى عليه غيرُه."

ب. الأصل في الاصطلاح:

· عرَّف الشريف الجرجاني الأصل تعريفا دقيقا موجزا، فقال بأنه "ما يُبْتَنَى عليه غيرُه."

·  وميز التَّهانوي بين الأصل والفرع، باعتبار أن الأصل هو "ما يبتنى عليه غيره من حيث إنه يبتنى عليه غيره." أما الفرع فهو "ما يبتنى على غيره من حيث إنه يبتنى على غيره."

2. مفهوم علم أصول النحو:
	علم النحـو
	علم الفقـه

	· يقول جمال الدين الفاكهي (ت 972ھ) في حد النحو: "علمٌ بأصول يُعرفُ بها أحْوال الكَلِمِ إعرابًا وبناءً".

· ويعرفه أبو زكريا الشاوي المغربي (ت 1096ھ) بقوله: "النحو: العلم بالأحكام الجزئية...".

	· أبو حامد الغزالي (ت 505ھ): "الفقه عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية... كالوجوب، والحظر، والإباحة، والندب، والكراهة، وكون العَقد صحيحا، وفاسدا، وباطلا، وكون العبادة أداء وقضاء...".

· ابن الحاجب (ت 646ھ): "الفقه: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال".



	علم أصول النحـو
	علم أصـول الفقـه

	· أبو البركات الأنباري (ت 577ھ): 
· "أصول النحو أدلة النحو التي تفرعت منها فروعه وفصوله، كما أن أصول الفقه أدلة الفقه التي تنوعت عنها جملته وتفصيله. وفائدته التعويل في إثبات الحكم على الحجة والتعليل والارتفاع عن حضيض التقليد إلى يَفَاع الاطلاع على الدليل؛ فإن المُخْلِدَ إلى التقليد لا يعرف وجه الخطأ من الصواب، ولا ينفك في أكثر الأمر عن عوارض الشك والارتياب".

· جلال الدين السيوطي (ت 911ھ): "أصول النحو: علمٌ يُبحثُ فيه عن أدلة النحو الإجمالية، من حيث هي أدلتُه، وكيفيةِ الاستدلال بها، وحالِ المستدل.
فقوْلي «علم» أي: صناعة... وقولي: «عن أدلة النحو» يُخرجُ كل صناعة سواه وسوى النحو. وأدلةُ النحو الغالبةُ أربعةٌ...

وقولي: «الإجمالية» احترازٌ من البحث عن التفصيلية... فهذه وظيفة علم النحو نفسه لا أصوله...

وقولي: «من حيث هي أدلّته» بيانٌ لجهةِ البحث عنها، أي: البحث عن «القرآن» بأنه حجة في النحو...، وعن «السُّنة» كذلك بشرطها الآتي، وعن «كلام مَنْ  يُوثَقُ بعربيته» كذلك، وعن «إجماع أهل البَلديْن» كذلك، أي: أن كلا مما ذُكِرَ يجوز الاحتجاج به دون غيره، وعن «القياس» وما يجوز من العلل فيه وما لا يجوز.
وقولي: «وكيفية الاستدلال بها»، أي: عند تعارضها ونحوه، كتقديم السماع على القياس...

وقولي: «وحال المستدل»، أي: المستنبِطِ للمسائل من الأدلة المذكورة، أي صفاته وشروطه...".

· أبو زكريا الشاوي: "أصول النحو: دلائله الإجمالية، وقيل: معرفتها. والأصولي: العارف بها، وبطرق استفادتها، ومستفيدِها... وفائدة الأصول: التعويل على إثبات الحكم بالحجة؛ ليرتفع عن حضيض التقليد."

	- يقول أبو الوليد الباجي (ت 474ھ) مميزا بين الفقه وأصوله: "الفقه: معرفة الأحكام الشرعية؛ وأصول الفقه: ما انبنت عليه الأحكام الشرعية".

- يقول الغزالي بعد بيان معنى الفقه: "فإن فهمت هذا فافهم أن أصول الفقه عبارة عن أدلة هذه الأحكام، وعن معرفة وجوه دلالتها على الأحكام، من حيث الجملة، لا من حيث التفصيل".
- 


3. الفرق بين أصول النحو وأصول التفكير النحوي:
· يقول علي أبو المكارم: "علم أصول النحو له دلالة تختلف اختلافا بعيدا عما نقصده باصطلاحنا «أصول التفكير النحوي». فإن هذا الاصطلاح الذي نستخدمه نقصد به دراسة الخطوط الرئيسية العامة التي سار عليها البحث النحوي، والتي أثرت في إنتاج النحاة وفكرهم على السواء. وهذه الخطوط العامة قديمة جدا في البحث النحوي، حتى إن من الممكن أن نردها إلى البداية الباكرة لنشأة البحث في النحو العربي... أما «علم أصول النحو» فهو المحاولة المباشرة من النحاة لدراسة هذه الخطوط التي اتبعت في الإنتاج النحوي، وهي محاولة متأخرة فترة طويلة من الزمن عن الوجود الواقعي لأصول التفكير النحوي... بين مدلولي هذين الاصطلاحين كثير من الاختلاف إذن، فإن أحدهما قديم والآخر متأخر، وأحدهما ممتد وواسع والآخر محدود ومرحلي". (أصول التفكير النحوي، 17-19).
4. تاريخ علم أصول النحو:

- أبو بكر بن السراج (ت 316ھ): ألف ابن السراج كتابا بعنوان: الأصول في النحو، وقد تحدث في بدايته عن تعليلات النحويين، وقسمها إلى قسمين، هما: "العلة" و"علة العلة". يقول: "واعتلالات النحويين على ضربيْن: ضرب منها هو المؤدي إلى كلام العرب، كقولنا: كلُّ فاعل مرفوع، وضرب آخر يسمى علة العلة، مثلُ أن يقولوا: لِمَ صار الفاعل مرفوعا والمفعول به منصوبا". (الأصول في النحو، ص35).
- يقول ابن جني (ت392ھ) في مقدمة الخصائص: "وذلك أنّا لم نر أحدا من علماء البلديْن تعرّض لعمل أصول النحو، على مذهب أصول الكلام والفقه. فأما كتابُ أصول أبي بكر فلم يُلمم فيه بما نحن عليه، إلا حرفا أو حرفيْن في أوله... على أنَّ أبا الحسن [الأخفش الأوسط، ت210ھ] قد كان صنف في شيء من المقاييس كُتيِّبا، إذا أنت قرنته بكتابنا هذا علمت بذاك أنا نُبْنَا عنه فيه، وكفيناه كُلفة التعب فيه، وكافأناه على لطيف ما أَوْلانَاهُ من علومه المسوقة إلينا". (الخصائص، 1/ 2).
← اشتمل كتاب الخصائص على عدد من القواعد الأصولية الكلية كالسماع والقياس والإجماع، كما تحدث فيه ابن جني عن تعارض القياس والسماع، وفصّل القول في العلل النحوية، إضافة إلى حديثه عن العامل في النحو. من هنا، عده الباحثون أول محاولة لوضع كتاب في علم أصول النحو. ومن هنا أيضا، يمكن القول بأن هذا الكتاب يعد أهم مصدر من مصادر أصول النحو وأصول التفكير النحوي معا.

- يقول أبو البركات الأنباري (ت 577ھ): "علوم الأدب ثمانية: اللغة، والنحو، والتصريف، والعروض، والقوافي، وصنْعة الشعر، وأخبار العرب، وأنسابهم...وألحقنا بالعلوم الثمانية علميْن وضعناهما، وهما: علم الجدل في النحو، وعلم أصول النحو". (نزهة الألبّاء في طبقات الأدباء، ص76).
← يعد كتاب لمع الأدلة في علم أصول النحو أول كتاب وصلنا يتناول هذا العلم في هيئة علم مستقل، حيث رسم فيه صاحبه حدوده، وبين أدلة النحو دليلا دليلا، فتحدث عن النقل، كما تحدث عن القياس واستصحاب الحال، ولم يشر إلى الإجماع.

← كما تناول في كتاب الإغراب في جدل الإعراب جملة من الموضوعات والقضايا الأصولية المرتبطة بالنقل والقياس والاستصحاب.

- يقول السيوطي (ت 911ھ): "هذا كتاب (يقصد الاقتراح في أصول النحو وجدله) غريب الوضع... لم تسمح قريحةٌ بمثاله، ولم ينسُج ناسِج على منواله، في علم لم أُسبَق إلى ترتيبه، ولم أُتَقَدَّم إلى تهذيبه، وهو «أصول النحو» الذي هو بالنسبة إلى النحو، كأصول الفقه بالنسبة إلى الفقه، وإن وقع في متفرقات كلام بعض المؤلفين... فجمْعُه وترتيبه صُنعٌ مخترع". (الاقتراح، ص179- 186).
← أشار السيوطي في كتابه إلى خصائص ابن جني، واعترف بأنه استفاد منه في وضع هذا العلم. غير أنه، في الوقت نفسه، انتقد ابن جني، ورأى أنه جمع في خصائصه الغث والسمين، وأكثر فيه من الاستطرادات، وضمّ إليه قضايا وموضوعات ليست من صميم علم أصول النحو. كما أنه استفاد من كتابيْ اللمع والإغراب للأنباري، ومن كتب أخرى في اللغة والنحو وأصول الفقه.
← يتميز كتاب الاقتراح بكونه يجمع بين الأدلة التي ذكرها الأنباري (النقل والقياس والاستصحاب)، وتلك التي ذكرها ابن جني (السماع، الإجماع، القياس).
- يقول أبو زكريا الشاوي (ت 1096ھ): "هذا كتاب مختصر غاية الاختصار، مبَيَّنٌ غيرُ مُحْتَجِبٍ عن الأبصار، وهو كأصول الفقه مَعقولٌ مِن منقولٍ". (ارتقاء السيادة، ص63-64).

ثانيا: أدلة النحو

·  مفهوم الدليل:

يعرفه الأنباري بقوله: "الدليل ما يُرشد إلى المطلوب. وقيل: معلوم يُتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم ما لا يُعلم في العادة اضطرارا". (لمع الأدلة، ص81).

ويؤكد هذا التعريف في الإغراب؛ حيث يقول: "اعلم أن الاستدلال طلب الدليل كما أن الاستفهام طلب الفهم، والدليل عبارة عن معلوم يُتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا". (ص45).

·  أدلة النحو عند النحاة:

قال السيوطي: "قال ابن جني في «الخصائص»: أدلة النحو ثلاثة: السماع والإجماع والقياس. وقال ابن الأنباري في أصوله: أدلة النحو ثلاثة: نقل وقياس واستصحاب حال. فزاد الاستصحاب، ولم يذكر الإجماع، فكأنه لم ير الاحتجاج به في العربية كما هو رأي قوم، وقد تحَصّل مما ذكراه أربعة"،
 هي: السماع أو النقل، والإجماع، والقياس، واستصحاب الحال.

· الدليل الأول: السماع أو النقل:
يعد السماع أو النقل الأصل الأول من أصول النحو العربي، ويقابله في أصول الفقه الكتاب والسنة. وهو أهم أصل، لأن الأصول الأخرى لابد لها من مستند من السماع؛ فقد انطلق النحاة أولا من استقراء كلام العرب الفصيح، ومنه استنبطوا قواعدهم النحوية الفرعية.

فهل هناك فرق بين السماع والنقل، أم أنهما شيء واحد؟

· يقول محمود نحلة: "السماع بمصطلح السيوطي هو النقل بمصطلح ابن الأنباري، فالمصطلحان مترادفان. ولعل ابن الأنباري آثر «النقل» ليلمح إلى أن مصادر النحو نوعان: مصادر منقولة، ومصادر معقولة، أما المنقول فيشمل القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وما نُقل من كلام العرب من شعر ونثر، إذ الأمر فيه منوط بالنقل دون تدخل للعقل فيه. وأما المعقول فالقياس واستصحاب الحال ونحوهما، إذ لا يكونان إلا بإعمال العقل... ولعله آثر أيضا مصطلح النقل لأن السماع قد يُشعر بأن ما نقله الناقل قد سمعه من مصدره الأصلي دون فاصل أو فواصل، فالنقل أعم بهذا المعنى وأشمل؛ إذ يشمل السماع المباشر وغير المباشر". (أصول النحو، ص31).
· يقول تمام حسان: "وما دمنا قد سمينا المنقول «مسموعا»، فإننا نستطيع أيضا أن نسمي النقل «السماع»، وأن نجعل كلا من هذيْن المصطلحين صالحا للدلالة على ما يدل عليه قرينه، وإن كان السماع أشمل في الحقيقة من النقل لأنه ربما اشتمل على الرواية (وهي النقل)، وعلى مشافهة الأعراب (وهي قد تكون بالرحلة أو الوفادة). (الأصول، ص69).
· ويقول محمد سالم صالح ردا على تمام حسان: "والحقيقة أنني أرى عكس ما رآه أستاذنا، إذ النقل أعم وأشمل من السماع، لأن المنقول يشمل ذلك المسموع مباشرة من الأعراب وكذلك المنقول عن طريق الرواية عنهم". ( أصول النحو، ص151).
·  تعريف النقل والسماع:
· النقل عند الأنباري:
· يعرف الأنباري النقل بقوله: "النقل هو الكلام العربي الفصيح، المنقول بالنقل الصحيح، الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة". (لمع الأدلة، ص81).
وهكذا، يلاحظ أن الأنباري حدد في هذا التعريف الشروط التي يجب توفرها في الكلام العربي المنقول، وهي:

1. الفصاحة،
2. صحة النقل،
3. الاطراد.
من هنا، أخرج الأنباري من هذا الكلام "ما جاء في كلام غير العرب من المولّدين، وما شذ من كلامهم؛ كالجزم بـ (لن)، والنصب بـ (لم)، قُرئ في الشواذ: «ألم نشرحَ» بفتح الحاء، وكالجر بـ (لعل) كما في:

لعل أبي المِغوَارِ منك قريب

وكَكَسر نون (مِنْ) مع لام التعريف، نحو (مِنِ الغلامِ)، وضم نون (عنْ) معه، نحو (عنُ الرجل)...". (لمع الأدلة، ص81 – 83).
ووضع الأنباري جملة من الشروط والضوابط التي تضمن صحة نقل الكلام الفصيح. وفي هذا السياق قسم النقل إلى تواتر وآحاد. يقول: "اعلم أن النقل ينقسم إلى قسمين: تواتر وآحاد. فأما التواتر فلغة القرآن وما تواتر من السنة وكلام العرب؛ وهذا القسم دليل قطعي من أدلة النحو يفيد العلم". (ص83).

وشرط التواتر عنده هو "أن يبلغ عدد النقلة إلى حد لا يجوز فيه على مثلهم الاتفاق على الكذب"، ثم يضيف قائلا: "وذهب قوم إلى أن شرطه أن يبلغوا سبعين، وذهب آخرون إلى أن شرطه أن يبلغوا أربعين، وذهب آخرون إلى أن شرطه أن يبلغوا اثني عشر، وذهب آخرون إلى أن شرطه أن يبلغوا خمسة، والصحيح عندي هو الأول". (ص84- 85).

أما نقل الآحاد، "فما تفرد بنقله بعض أهل اللغة ولم يوجد فيه شرط التواتر، وهو دليل مأخوذ به"، بشرط "أن يكون ناقل اللغة عدلا، رجلا كان أو امرأة، حرا كان أو عبدا، كما يشترط في نقل الحديث". أما إذا كان ناقل اللغة فاسقا فلا يُقبل نقله". (ص85).

أما نقل أهل الأهواء والبدع ففيها خلاف بين النحويين. يقول الأنباري: "اعلم أن نقل أهل الأهواء مقبول في اللغة وغيرها، إلا أن يكونوا ممن يتدين بالكذب كالخطّابية من الرافضة، وذلك لأن المبتدع إذا لم تكن بدعته حاملة له على الكذب فالظاهر صدقه، ولهذا قال بعض أكابر العلماء: إذا قبلنا رواية أهل العدل وهم يرون أن من كذب فسق، فكيف لا يقبل رواية الخوارج وهم يرون: أن من كذب كفر؟

والذي يدل على قبول نقلهم، أن الأمة أجمعت على قبول (صحيح مسلم) و(البخاري) وقد رويا فيهما عن قتادة، وكان قدريا، وعن عمران بن حطان، وكان خارجيا، وعن عبد الرزاق، وكان رافضيا، وفي العدول عن قبول نقلهم خرق الإجماع.

وزعم بعضهم: «أنه لا يقبل نقل أهل الأهواء، لأنه إذا ردت رواية الفاسق لفسقه، فَلأن لا تقبل رواية المبتدع لبدعته كان ذلك أولى»، وهذا ليس بصحيح، وذلك لأن الفاسق ارتكب محظور دينه مع علمه بتحريمه، فلم يُؤمَن أن يكذب مع علمه بتحريمه، وأما المبتدع فما ارتكب محظور دينه، مع العلم بالتحريم، وليست بدعته حاملة له على الكذب، فوجب أن يقبل؛ فإن كانت بدعته تخرجه عن الدين، لم يقبل نقله، لاتصافه بالكفر". (ص86- 89). (هذا المنع يسري فقط على ناقل اللغة، ولا يسري على العربي الفصيح، إذ ليس من شروطه أن يكون عدلا، فالعدالة تشترط في راوي اللغة فقط، وليس في المتكلم بها، والدليل على ذلك الاعتماد على أشعار الجاهليين وهم كفار).

كما رفض الأنباري المُرسل والمجهول. يقول: "اعلم أن المرسل هو الذي انقطع سنده، نحو أن يروي ابن دريد (ولد عام 223ھ، وتوفي سنة 321ھ) عن أبي زيد [الأنصاري] (ت 215ھ). والمجهول هو الذي لم يعرف ناقله، نحو أن يقول أبو بكر بن الأنباري (ت 328ھ): حدثني رجل عن ابن الأعرابي. وكل واحد من المرسل والمجهول غير مقبول، لأن العدالة شرط في قبول النقل، والجهل بالناقل وانقطاع السند يوجبان الجهل بالعدالة، فإن من لم يُذكر اسمه أو ذُكر اسمه ولم يُعرف لم تعرف عدالته، فلا يُقبل نقله". (ص90- 91).

· السماع عند الأصوليين:
· يقول السيوطي معرفا السماع: "وأعني به ما ثبت في كلام من يوثق بفصاحته فشمل كلام الله تعالى وهو القرآن، وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وكلام العرب قبل بعثته وفي زمنه وبعده، إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولّدين، نظما ونثرا، عن مسلم أو كافر. فهذه ثلاثة أنواع لابد في كل منها من الثبوت". (الاقتراح، ص24).
· ويقول أبو زكريا الشاوي: "المراد به (السماع) الكلام الذي اتُّفِقَ على فصاحته ككلامِ الله، ونبيه – حيث تُحُقِّقَ أنه كلامُه صلى الله عليه وسلم - ولم يَحتجَّ المحققون بالحديث لجواز نقله بالمعنى، أو جواز لحْن ناقله ممن ليس بفصيح.
وكلامِ العربِ، والعربُ المأخوذ عنهم هم الموثوق بعربيتهم...". (ارتقاء السيادة، ص79).
· مصادر النقل:

1. القرآن الكريم:
· يقول السيوطي: "أما القرآن فكل ما ورد أنه قُرئ به جاز الاحتجاج به في العربية، سواء كان متواترا أم آحادا أم شاذّا.
 وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية إذا لم تخالف قياسا معروفا، بل ولو خالفته يُحتج بها في مثل ذلك الحرف بعينه وإن لم يجز القياس عليه؛ كما يُحتج بالمُجمع على وروده ومخالَفته القياسَ في ذلك الوارد بعينه، ولا يُقاس عليه، نحو: استحوَذ، ويأبَى. وما ذكرتُه من الاحتجاج بالقراءة الشاذة لا أعلم فيه خلافا بين النحاة.
ومن ثَمَّ احتُجَّ على جواز إدخال «لام» الأمر على المضارع المبدوء بـ«تاء» الخطاب بقراءة «فبذلك فلْتَفرحوا»، كما احتُجَّ على إدخالها على المبدوء بـ«النون» بالقراءة المتواترة «ولْنَحمل خطاياكم»، واحتُجَّ على صحة قول من قال: (إن اللهَ أصلُه: «لاهٌ») بما قُرئ شاذا «وهو الذي في السماء لاهٌ وفي الأرض لاهٌ»." (الاقتراح، ص24).
· يتضح، انطلاقا من هذا النص، أن القرآن الكريم يعد أول مصدر من مصادر النقل، وأنه يعد حجة في العربية يحتج به سواء كانت قراءته متواترة قرأ بها كلٌّ من القُرّاء السبعة، وهم: نافع، وابن كثير، وعاصم، وأبو عمرو، وحمزة، والكسائي، وابن عامر. أم آحادا؛ أي رويت عن بعض السبعة ولم تتواتر. أم شاذة قرأ بها غير هؤلاء السبعة؛ كقراءة بعضهم (الحمدُ للّه) بضم الدال واللام حينا، وبكسرها حينا آخر (الحمدُ لُلَّه، الحمدِ للهِ)، و(أَياك نستعين) بفتح الهمزة، و(لا الضَّأَلِّين) بالهمز. (المحتسَب لابن جني)
· كما يتضح أنه يجوز الاحتجاج بالقراءات الشاذة إذا لم تخالف القياس، ويجوز الاحتجاج بها إذا خالفته، لكن لا يجوز القياس عليها، مثل: استحوَذ بتحريك الواو في قوله تعالى: (استحوَذ عليهم الشيطان)، لأن القياسَ إعلالها وتسكينها. ويأبَى بفتح العين، وهي الباء، في قوله تعالى (ويأبَى الله إلا أن يُتمَّ نوره)، والقياس كسرها؛ كرَمَى يرمِي، وجلس يجلِس، وبنى يبنِي؛ إذ ليس في العربية (فَعَل يفعَل) بفتح الماضي والمضارع.
· يقول ابن جني في باب تعارض السماع والقياس: ""إذا تعارضا نطقتَ بالمسموع على ما جاء عليه، ولم تقسه في غيره، وذلك نحوُ قول الله تعالى (استحوذ عليهم الشيطان) فهذا ليس بقياس لكنه لابد من قبوله؛ لأنك إنما تنطق بلغتهم، وتحتذي في جميع ذلك أمثلته. ثم إنك من بعد لا تقيس عليه غيره؛ ألا تراك لا تقول في استقام: استقوَم، ولا في استباع: استبيَع". (الخصائص، 1/118).
2. الحديث النبوي الشريف: (انظر – للاستئناس - كتاب الاقتراح في علم أصول النحو للسيوطي، وكتاب في أصول النحو لسعيد الأفغاني).
3. كلام العرب: (انظر – قصد الاستئناس - كتاب الاقتراح للسيوطي).
- الدليل الثاني: الإجماع.

- الدليل الثالث: القياس.

- الدليل الرابع: الاستصحاب.

- ملاحظة: أخبر طلبتي الأعزاء الذين لم تسمح لهم ظروفهم بحضور المحاضرات التي ألقيت على طلبة الفصل السادس (لسانيات) قبل إيقاف الدروس، بأن هذا "المطبوع" لا يشكل سوء جزء يسير من هذه المحاضرات، وأنبههم على أنه سبق لنا وأن أنجزنا جميع محاور الوحدة وعناصرها.
�- "لسان العرب"، ابن منظور، مادة (أصل).


�- "تاج العروس من جواهر القاموس"، الزَّبِيدي، مادة (أ.ص.ل).


�- "التعريفات"، الشريف الجرجاني، م.س، ص:28.


�- "كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم"، محمد علي التهانوي، ج1، م.س، ص:213.


�  شرح الحدود النحوية، ص44- 45.


�  ارتقاء السيادة، ص65.


�  المستصفى، ج1، ص60- 61.


�  مختصر منتهى السؤل والأمل، ص201.


�  لمع الأدلة، ص80.


�  الاقتراح، ص216-224.


�  ارتقاء السيادة، 65- 66.


� 


�  الاقتراح، ص13.


�  قال ابن الطيب اللغوي في تفسير قول السيوطي: "قوله (آحادا) لعله المروي عن بعض السبعة ولم يتواتر، وهو داخل فيما يوجد في بعض النسخ من قوله (أم شاذا). والشاذ ما وراء السبع عند جماعة منهم النووي، وما وراء العشر عن قوم منهم البغوي". ص416.
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